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رسالة مؤرخة ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنـــــة مجلـــــس الأمـــــن المنشـــــأة عمـــــلا بـــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن 

 مكافحة الإرهاب 
 .( S/2002/463) أود الإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢

لقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق والمقدم من الاتحـاد الروسـي 
عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسـأكون ممتنـا لـو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـها وثيقـة مـن وثـــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق   
ـــة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن  رسـالة مؤرخـة ٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجه
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن القــائم 

 بالأعمال المؤقت في البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة 
[الأصل بالروسية] 
أتشـرف بـأن أحيـل طيـه معلومـات إضافيـة ردا علـى رسـالتكم المؤرخـــة ١٨ نيســان/ 
أبريل ٢٠٠٢ فيما يتعلق بالتقرير المقدم من الاتحاد الروسي إلى لجنــة مكافحـة الإرهـاب عمـلا 

بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
(توقيع) ج. غاتيلوف 
الممثل الدائم، 
القائم بالأعمال المؤقت 
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ضميمة   
معلومات إضافية مقدمة من الاتحاد الروسي ردا علـى الأسـئلة الـتي أعدـا لجنـة 
مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن بشأن تقرير الاتحاد الروسي، عمـلا بقـرار 

 مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقرة ١ (أ) 

يرجـى بيـان التعديـلات والإضافـات الـــتي أُجريــت في القــانون الجنــائي في الاتحــاد  -
الروسي فيما يتعلق بمتطلبات القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

عمـلا بـــالفقرة ١ (أ) مــن القــرار، اعتمــد مجلــس النــواب (الدومــا) التــابع للجمعيــة 
الاتحاديــــــة فــــــي الاتحــاد الروســي في ٢٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ القــــانون الاتحـــادي رقـــم 
٩٧٥٢٨-٣ بشأن �إجراء التعديلات والإضافات في القـانون الجنـائي في الاتحـاد الروسـي�. 
وينـص هـــذا القــانون علــى زيــادة المســؤولية الــتي يتحملــها القــائمون علــى تجنيــد وتدريــب 

الإرهابيين وتمويل الأنشطة والمنظمات الإرهابية. 
ووفقـا للقـانون الجنـائي المطبـق في الاتحـاد الروســي، يعــد الأشــخاص الذيــن يجنــدون 

الإرهابيين ويدربوم أو يمولوم مساعدين على ارتكاب فعل إجرامي ويحاكمون. 
ويشـكل حـثْ أي شـخص علـى ارتكـــاب جريمــة إرهابيــة (عــن طريــق تجنيــد ذلــك 
الشخص) تحريضا ويحمل مرتكبو الجريمة المسؤولية عنها بموجب المـادة ذات الصلـة مـن البـاب 

الخاص من القانون الجنائي والمادة ٣٣، الباب ٤ من القانون الجنائي. 
وإذا يسـر شـــخص ارتكــاب جريمــة إرهابيــة عــن طريــق إســداء المشــورة، أو تقــديم 
التوجيهات، أو توفير المعلومات (من ذلك على سبيل المثال توفير المواد التدريبية أو التعليمـات 
بشـأن كيفيـة ارتكـاب فعـل إرهـابي، أو توفـير المـواد اللازمـة لفعـل ذلـك – المـــال، أو مــواد أو 
أصول أخرى ذات قيمة عالية)، يمكن اعتبار ذلك الشخص شريكا في الجريمة. ويتحمـل ذلـك 
الشخص المسؤولية المنصوص عليها في المادة ذات الصلة من الباب الخاص من القانون الجنـائي 

والمادة ٣٣، الباب ٥ من القانون الجنائي. 
يرجى توضيح الكيفية التي تنفذ ا مختلف الوحدات الاتحاديـة في الاتحـاد الروسـي  -
قوانــين مكافحــة الإرهــاب الاتحاديــة والكيفيــة الــتي يتــم ــا التنســيق فيمــا بـــين 
الوكـالات الاتحاديـــة والوكــالات التابعــة لتلــك الوحــدات مــن جهــة وفيمــا بــين 

الوكالات والوحدات من جهة أخرى. 
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يتم تنسيق نشاط مكافحة الإرهاب فيما بــين الوكـالات الاتحاديـة والوكـالات التابعـة 
للوحدات في الاتحاد الروسي من جهة وفيما بين الوكالات والوحدات من جهـة أخـرى وفقـا 
للقانون. واللجنة الاتحادية لمكافحــة الإرهـاب هـي هيئـة التنسـيق الاتحاديـة الـتي تكفـل التعـاون 
بين الوحدات التي تعمل على مكافحة الإرهاب المشار إليها في المادة ٦ مـن القـانون الاتحـادي 
بشـأن �تدابـير مكافحـة الإرهـــاب� والمدرجــة في قائمــة الســلطات التنفيذيــة الاتحاديــة ذات 
الصلـة، وذلـك ضمـن نطـاق اختصاصـها، في مجـال منـــع النشــاط الإرهــابي واكتشــافه وقمعــه 
(والمؤكدة بالقرار رقم ٦٦٠ الصادر عن حكومـة الاتحـاد الروسـي بتـاريخ ٢٢ حزيـران/يونيـه 

 .(١٩٩٩
وينظـم قـانون الإجـــراءات الجنائيــة في الاتحــاد الروســي الــذي دخــل حــيز النفــاذ في 

١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ الاختصاص التحقيقي وإجراءات تنسيق التحقيق في الجرائم الإرهابية. 
 

 الفقرة الفرعية ١ (ج) 
يرجى توضيح ما إذا كـان الاتحـاد الروسـي قـادرا، في إطـار القوانـين الحاليـة، علـى  -
تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للكيانات والأشخاص المقيمـين 

وغير المقيمين الذين يدعمون الإرهاب سواء داخل الاتحاد الروسي أو خارجه. 
ـــه يمكــن اتخــاذ قــرار بتجميــد (حجــز) حســابات  يقضـي القـانون الروسـي الحـالي بأن
الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالنشـاط الإرهـابي عندمـا ترفـع ضدهـا قضايـا جنائيـة أو مدنيـة 
وفقـا للإجـراءات المنصـوص عليـها في قـانون الإجـراءات الجنائيـة في الاتحـاد الروسـي، وقــانون 
الإجراءات المدنية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية والقانون الاتحادي بشـأن 

�إجراءات الإنفاذ� (رقم ١١٩ المؤرخ ١٢ تموز/يوليه ١٩٩٧). 
ويمكـن أن يتخـذ مثـل هـذا القـرار مـن قبـل: (أ) الهيئـــات المحققــة في القضايــا الجنائيــة 
المعروضة على المحاكم؛ (ب) أي محكمة (تجاريـة أو عاديـة) في سـياق الإجـراءات المدنيـة لرفـع 
قضية مدنية؛ (ج) هيئات التحقيق والهيئـات القضائيـة عنـد تنفيذهـا تعليمـات (طلبـات) تتعلـق 

بالتحقيقات الدولية وفقا للاتفاقات الدولية. 
والآلية القانونية المتعلقة بتجميد الأموال التي تعود لمواطنين والتي يمكـن اسـتخدامها في 
ـــة في المــادتين ١١٥ و ١١٦ مــن  ارتكـاب أفعـال جنائيـة، بمـا في ذلـك الجرائـم الإرهابيـة، مبين
ـــة في الاتحــاد الروســي، الــتي دخلــت حــيز النفــاذ في ١ تمــوز/يوليــه  قـانون الإجـراءات الجنائي

 .٢٠٠٢
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وتنـص هاتـان المادتـان علـى إمكانيـة حجـــز حســابات المواطنــين الأفــراد والمنظمــات 
ـــاب والجرائــم الأخــرى ذات  لغـرض القضايـا الجنائيـة الـتي تنظـر فيـها المحـاكم والمتعلقـة بالإره
الصلـة. والغـرض مـن حجـز أي حسـاب هـو وقـف النشـــاط غــير المشــروع، ورفــع قضيــة أو 

مصادرة ملكية استنادا إلى نتائج تحقيق جنائي. 
وبالمثل، فإن رفع قضايا ضـد المواطنـين أو المنظمـات الـتي تمثـل أمـام المحـاكم يتـم وفقـا 
للإجــراءات المبينــة في قــانون الإجــراءات المدنيــة في جمهوريــة روســيا الاتحاديــــة الاشـــتراكية 

السوفياتية والقانون الاتحادي بشأن �إجراءات الإنفاذ�. 
وتنـص المـادة ٢٥ مـن القـانون الاتحـادي بشـأن �تدابـــير مكافحــة الإرهــاب� (رقــم 
١٣٠ المؤرخ ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨) على إمكانيات إضافية لمصـادرة ممتلكـات المنظمـات 
المرتبطة بالإرهاب. ووفقـا لهـذه المـادة يمكـن الحكـم علـى أي منظمـة بموجـب قـرار للمحكمـة 
بأا منظمة إرهابية وتصفية حساباا. وفي هذه الحالة فإن ممتلكاــا تصبـح معرضـة للمصـادرة 

وتعاد إلى الدولة. 
وتنــص المــادة ٢٧ مــن القــانون الاتحــادي رقــم ٣٩٥-١ المــؤرخ ٢ كـــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٩ بشأن �المصارف والنشاط المصرفي� على الإجراءات المتعلقـة بحجـز الأصـول 
النقدية التابعة للأشخاص القـانونيين المودعـة في حسـابات لـدى مؤسسـات ائتمانيـة أو مودعـة 
لديـها أو في حراســـتها. ويمكــن أن تقــوم أي محكمــة، أو أي محكمــة تجاريــة أو قــاض بحجــز 
الأموال أو يتم ذلك بموجب قرار تتخذه هيئـات التحقيـق قبـل المحاكمـة بموافقـة المدعـي العـام. 
ويمكن مصادرة الأصول النقديـة وغيرهـا مـن المـواد ذات القيمـة العاليـة علـى أسـاس قـرار مـن 

المحكمة دخل حيز النفاذ. 
ـــيز القــانون  وفيمـا يتعلـق بـإجراءات تجميـد الحسـابات أو حجزهـا أو مصادرـا، لا يم
الروسـي بـين مواطـني الاتحـاد الروسـي والمواطنـين الأجـانب الذيـن يرتكبـون أفعـــالا جنائيــة في 

الاتحاد الروسي. 
يرجى تقديم تقرير مرحلي وعرض موجـز للجـنة مكافحـة الإرهـاب عـن مشـروع  -

القانون المذكور ردا على هذه الفقرة الفرعية. 
ــــلات  يــهدف مشــروع القــانون الاتحــادي رقــم ١٥٢٢٨٩-٣ بشــأن إجــراء التعدي
والإضافـات في القـانون الاتحـادي بشـأن �تدابـير مكافحـة الإرهـاب�، الـذي وضعـــه أعضــاء 
مجلس النواب (الدوما)، إلى جعل القانون الروسي متمشيا مع الالتزامات التي تعهد ا الاتحـاد 
الروسي بمصادقته على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنـابل (١٩٩٧) والاتفاقيـة 
الدوليـة لقمـع تمويـــل الإرهــاب (١٩٩٩)، ويشــمل بصــورة خاصــة المســائل المتعلقــة بتبــادل 



602-52017

S/2002/887

المعلومات السرية، والتعويض عن الأضرار الناجمـة عـن الأعمـال الإرهابيـة، والتدابـير الإضافيـة 
لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات والذخيرة. 

 
 الفقرة الفرعية ١ (د) 

هــل هنــاك قــانون في الاتحــاد الروســي ينظــم الآليــات البديلــة لتحويــل الأمـــوال  -
مثل الحوالة؟ 

لا يتضمـن القـانون الروسـي قواعـد قانونيـة تنظـم الآليـات البديلـــة لتحويــل الأمــوال. 
ولا يحظـر القـانون عمليـة تحويـل الأمـوال عـن طريـق النظـام المصـرفي والائتمـاني، أو شـــركات 
تحويـل الأمـوال (مثـل ويسـترن يونيـون)، أو بالـبريد أو التحويـل الـبرقي أو عـــن طريــق شــبكة 
الإنترنت. والقوانين والأنظمة السارية في هذا اال هـي بوجـه خـاص القـانون الاتحـادي رقـم 
١٧٦ بشأن �الاتصالات البريدية� المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٩ والقرار رقم ٧٢٥ الصـادر 
عـن حكومـة الاتحـاد الروسـي بشـأن �تـــأكيد القواعــد المتعلقــة بتقــديم خدمــات الاتصــالات 

البريدية� المؤرخ ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
يرجى من الاتحاد الروسـي بيـان الضوابـط الوقائيـة وتدابـير المراقبـة المطبقـة لكفالـة  -
عدم تحويل الأموال والموارد الاقتصادية امعة لأغراض دينيـة أو خيريـة أو ثقافيـة 

عن أهدافها المحددة. 
تخضع أنشطة المنظمات المنشـأة لأغـراض دينيـة أو خيريـة أو ثقافيـة، في إطـار القـانون 
الروسي، إلى القوانين والأنظمة التالية: القانون الاتحادي رقم ١٢٥ المؤرخ ٢٦ أيلـول/سـبتمبر 
ـــة�؛ والقــانون الاتحــادي رقــم ١٣٥ المــؤرخ  ١٩٩٧ بشـأن �حريـة الـرأي والجمعيـات الديني
١١ آب/أغسطس ١٩٩٥ بشأن �الأنشطة الخيريـة والمنظمـات الخيريـة�؛ والقـانون الاتحـادي 

رقم ٨٢ المؤرخ ١٩ أيار/مايو ١٩٩٥ بشأن �الجمعيات العامة�. 
ووفقا لهذه القوانين، تقـوم هيئـات التسـجيل بالتـأكد مـن أن أنشـطة المنظمـات المعنيـة 
مطابقة للأغراض التي أنشئت من أجلـها والمنصـوص عليـها في نظمـها الأساسـية. وفضـلا عـن 

ذلك، فإن المنظمات الخيرية تقدم سنويا تقارير عن أنشطتها لهيئات التسجيل. 
هل يقع علــى عـاتق المؤسسـات الماليـة في الاتحـاد الروسـي أي الـتزام بـالإبلاغ عـن  -

العمليات المشبوهة؟ 
وفقا للأمر رقم ٥٠٠ الصادر عن البنك المركـزي في الاتحـاد الروسـي في ١٢ شـباط/ 
فبراير ١٩٩٩، فإن المصارف المعتمدة ملزمة، بنـاء علـى الوثـائق الـتي يقدمـها العمـلاء، بتقـديم 
المعلومـات إلى البنـك المركـزي في الاتحـاد الروسـي عـن العمليـات النقديـة الـتي يقـــوم ــا هــذا 



02-520177

S/2002/887

ـــة في الأمــر  العميـل أو ذاك، علـى أسـاس الاتفاقـات الـتي تتضمـن أي عنصـر مـن العنـاصر المبين
المذكور، ألا وهي: 

أي اتفاق (عقد) لا ينص على دفع المتعـاقدين غـير المقيمـين لغرامـات بسـبب  (أ)
ـــاء  عـدم تقيدهـم بمواعيـد الدفـع وتسـليم البضـائع، والـتي لا تنـص أيضـا علـى طريقـة تكفـل وف

هؤلاء المتعاقدين بالتزامام؛ 
أي اتفــاق (عقــد) ينــص علــى قيــام أحــد المقيمــين بتصديــر ســلع (عمــــل،  (ب)
خدمـات، نتـاج نشـاط ثقـافي) أو دفـع أمـوال مـن أجـل اسـتيراد سـلع (عمـل، خدمـات، نتــاج 
نشاط ثقافي) لأشخاص غير مقيمين ومسجلين في دول أو أقاليم تمنح معاملة ضريبيـة تفضيليـة 
ـــات  و/أو لا تتطلـب الكشـف عـن المعلومـات المتصلـة بالمعـاملات الماليـة أو تقـديم تلـك المعلوم
(منـاطق خـارج الشـاطئ) تـرد قائمـة ـا في المرفـق ١ (بـالأمر رقـــم ٦٢٩ للبنــك المركــزي في 

روسيا الاتحادية، طبعة ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٩)؛ 
أي اتفاق (عقد) ينص علـى سـداد مبلـغ مقدمـا لشـخص غـير مقيـم يتجـاوز  (ج)
٣٠ في المائة من سعر السلع المستوردة (خدمات، عمل، نتـاج نشـاط ثقـافي) أو يتجـاوز مبلـغ 

يوازي ٠٠٠ ١٠٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة؛  
أي اتفاق ائتماني (اتفاق للحصول على قرض) ينص على أن يسـدد شـخص  (د)
مقيم لآخر غير مقيم فوائد أو مبالغ إضافية أخرى يتجاوز مجموع نسـبتها سـنويا ٢٠ في المائـة 

من أصل قيمة الائتمان (القرض)؛ 
ــاد  أي اتفـاق (عقـد) لا يفـي شـخص غـير مقيـم بموجبـه بالتزاماتـه كاملـة ويع (هـ)

بموجبه مقدم مبلغ يكون قد دفعه شخص مقيم؛ 
عندمـا يكـون المتلقـي لأصـول نقديـة أو سـلع (عمـل، خدمـات، نتـاج نشــاط  (و)
ثقافي) غير مقيم ولا يكون طرفا في اتفاق (عقـد) ينـص علـى اسـتيراد (تصديـر) سـلع (عمـل، 

خدمات، نتاج نشاط ثقافي) يقوم به شخص مقيم؛ 
أي اتفاقـــــات (عقــــود) تـبرم لحسـاب شـخص مقيـم لـه شخصيـــــة اعتباريــة  (ز)

ولا تتجاوز فترة نشاطها ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل لدى الدولة. 
وعلاوة على ذلك، وعمـلا بأحكـام القـانون الاتحـادي بشـأن مكافحـة إضفـاء الصفـة 
القانونية على العائدات المكتسبة بطــرق غـير مشـروعة �غسـل الأمـوال� (رقـم ١١٥ الصـادر 
ـــات تشــمل أمــوالا أو أصــولا  في ٧ آب/أغسـطس ٢٠٠١). تلـزم المنظمـات الـتي تقـوم بعملي
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أخـرى إبـلاغ الجهـة المختصـة (لجنـة الاتحـــاد الروســي المعنيــة برصــد المعــاملات الماليــة) بــأي 
معاملات يشتبه فيها. 

هـل يطلـب إلى الوسـطاء المـاليين مـن خـارج القطـاع المـالي الرئيسـي (المحـامين علـــى  -
سبيل المثـــال) إبــلاغ السلطات العامـة عـن أي معـاملات يشـتبه فيـها؟ (وإذا كـان 
الأمر كذلك فما هي العقوبـــات المطبقة في حالة إغفالهم الإبـلاغ عـن ذلـك سـواء 

عمداً أو إهمالاً؟ 
يتضمن القانون الاتحادي رقم ١١٥ قائمة بأسماء المنظمات التي تقـوم بعمليـات نقديـة 
تخضع للرقابة المالية. وتشـمل تلـك المنظمـات المؤسسـات الائتمانيـة والمؤسسـات المشـاركة في 
ـــة وغيرهــا مــن  سـوق الأوراق الماليـة وشـركات التـأمين والتأجـير، والمنظمـات البريديـة والبرقي
ـــد أن هــذه  المؤسسـات غـير الائتمانيـة الـتي تقـوم بعمليـات نقـل الأمـوال؛ ومكـاتب الرهـن. بي

القائمة لا تضم المحامين وغيرهم من الوسطاء الماليين. 
وإذا انتهكت منظمات تقوم بعمليات تشـمل أمـوالاً أو غيرهـا مـن الأصـول، وتحتـاج 
إلى ترخيص لمباشرة عملها، المتطلبـات المنصـوص عليـها في القـانون المذكـور آنفـا، جـاز إلغـاء 

ترخيصها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الروسي. 
ويتحمل الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بتهمة انتهاك القانون مسؤولية إدارية ومدنيـة 

وجنائية وفقا للقانون الروسي. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
يرجى إعطاء عرض موجز للأحكام ذات الصلة في قوانين الاتحـاد الروسـي (بمـا في  -
ذلك أي تعديلات تكون قــد أجريـت مؤخـراً) وإجـراءات تنظيـم عمليـات تصنيـع 

وبيع وحيازة وتخزين ونقل الأسلحة والمتفجرات داخل الاتحاد الروسي. 
يحكم عمليات تصنيع وبيع وحيازة وتخزين ونقل الأسلحة والمتفجرات داخـل الاتحـاد 
الروسي، عدد من القوانين والنظـــم، بما في ذلك القانون الاتحـادي رقـم ١٥٠ الصـادر في ١٣ 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ �بشـأن الأسلحــــة� والقـانون الاتحـادي رقـم ١٢٨ الصـادر في 
٨ آب/أغسطس ٢٠٠١ �بشأن الترخيص لأنـواع معينـة مـن الأنشـطة�، والمقـرر رقـم ٨١٤ 
الذي اتخذته حكومـــة الاتحاد الروسي في ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ �بشأن تدابـير تنظيـم تـداول 
الأسـلحة المدنيـة والعسـكرية والذخـائر المتصلـة ـا في إقليـم الاتحـاد الروســـي�. والمقــرر رقــم 
١٣١٤ الصـادر عـن حكومـة الاتحـاد الروسـي في ١٥ تشـرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٧ �بشــأن 
تـأكيد القواعـد المنظمـة لتـداول الأسـلحة الصغـيرة الهجوميـة وغيرهـا مـــن الأســلحة والذخــائر 
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وأمشــاط العيــارات الناريــة المرتبطــة ــا والأســلحة البيضــــاء في المنظمـــات الحكوميـــة شـــبه 
العسـكرية�، والأمـر المتعلـق �بـــترخيص الأنشــطة المتعلقــة بتخزيــن ونقــل وتدمــير الأســلحة 
الكيميائيـة ومعالجـة الكيماويـات والنفايـات السـامة الناتجـة عــن تدمــير الأســلحة الكيميائيــة� 
(والــتي تــأكدت بــالمقرر ١٩٩ الصــادر عــن حكومــة الاتحــاد الروســــي في ١٩ آذار/مـــارس 
٢٠٠١) والأمـر رقـم ٢٨٨ الصـــادر عــن وزارة الشــؤون الداخليــة بالاتحــاد الروســي في ١٢ 

نيسان/أبريل ١٩٩٩ �بشأن تدابير تنفيذ مقرر حكومة الاتحاد الروسي�. 
وقد شددت بموجب القانون الروسـي العقوبـات في الجرائـم مـن هـذا النـوع كمـا زاد 

عدد الأحكام التي تنطوي على مسؤولية جنائية. 
وعلـى سـبيل المثـال، ينـص الجـزء الأول مـن المـادة ٢٢٢ مـن القـانون الجنـائي للاتحـــاد 
ـــازل عنــها أو لبيعــها أو  الروسـي علـى المسـؤولية الجنائيـة في حالـة حيـازة أسـلحة ناريـة أو التن
تخزينـها أو نقلـها أو حملـها بصـورة غـير مشـروعة وكذلـك الأجـزاء الأساســـية المتعلقــة ــا أو 

الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة المتفجرة. 
ويحدد القسمان ٢ و ٣ خصائص التآمر أو وجود جماعة منظمة مما يزيــد مـن جسـامة 

المسؤولية القانونية للأشخاص القائمين على مثل هذا النشاط. 
ويحدد القسم ٤ المسؤولية القانونية عن حيازة أو بيع أو حمل أسلحة غازيـة أو بيضـاء 
بصورة غير مشروعة بما في ذلك الأسـلحة الـتي يتـم إلقاؤهـا، عـدا في المنـاطق الـتي يكـون فيـها 

حمل السلاح الأبيض جزءا من الزي الوطني أو يكون مرتبطا بالقنص. 
وتحمل المادة ٢٢٣ من القانون الجنائي مسؤولية جنائيـة لمـن يقـوم بتصنيـع أو إصـلاح 

أنواع الأسلحة المذكورة أعلاه بصورة غير مشروعة. 
وتوخيــاً للســلامة العامــة بالإضافــة إلى حمايــة أرواح البشــر وصحتــهم أو ممتلكـــام 
حسب الاقتضاء، نصت المادة ٢٢٤ من القانون الجنائي على وجود مسؤولية جنائيـة في حالـة 
ـــص المــادة ٢٢٥ علــى  حـدوث عواقـب خطـيرة نتجـت عـن تخزيـن سـلاح نـاري بإهمـال، وتن
وجود مسؤولية جنائية في حالة عدم الوفاء على نحو متلائم بالالتزامـات المتعلقـة بحفـظ سـلاح 
ناري أو ذخائر أو متفجرات أو أجـهزة متفجـرة إذا مـا أدى ذلـك إلى سـرقتها أو تدميرهـا أو 
غيرهــا مــن العواقــب الخطــيرة (القســم ١)، وأيضــا في حالــة عــدم الوفــاء علــى نحــو كـــاف 
بالالتزامات المتعلقة بحفظ الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها مـن أسـلحة الدمـار 
الشامل أو المعدات أو التجهيزات التي يمكن أن تستخدم في تصنيع أسـلحة الدمـار الشـامل إذا 

ما تسبب ذلك في عواقب خطيرة أو هدد بحدوثها (القسم ٢). 
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وتشــكل جنايــة أيضــا ســرقة أســلحة أو ذخــائر أو متفجــرات أو مــواد متفجـــرة أو 
الاستيلاء عليها (المادة ٢٢٦ من القانون الجنائي). 

وحينما تشكل انتهاكات قواعد معالجة الأسلحة والذخائر والمواد المشعة والمتفجـرات 
ـــدا مــتزايدا للأشــخاص الموجوديــن في المنــاطق اــاورة وإذا  وغيرهـا مـن المـواد والأشـياء دي
مـا تسـبب ذلـك عـن طريـق الإهمـال في حـدوث أضـرار خطـيرة أو متوسـطة الخطـورة لصحـــة 
البشر أو تدمير معدات عسـكرية أو غيرهـا مـن العواقـب الخطـيرة أو حـدوث خسـائر بشـرية، 
يتحمل مرتكبو هـذه الانتـهاكات المسـؤولية الجنائيـة وفقـا للمـادة ٣٤٩ مـن القـانون الجنـائي. 
وقـد وردت القواعـد الـتي تحـدد الخطـر المـتزايد الـذي يـهدد الأشـخاص الموجوديـن في المنـــاطق 

ااورة، في النظم الأساسية والكتيبات والتعليمات وغيرها من القرارات التنظيمية. 
وتنص المادة ٢٥٥ من القانون الجنائي على أن يتحمل مسؤولية جنائية كل مــن يقـوم 
بتصنيع أو حيازة أو بيع أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل الـتي 

تحظرها الاتفاقات الدولية التي وقعها الاتحاد الروسي. 
وفيما يتعلق بتنظيـم تـداول المتفجـرات والمـواد المتفجـرة، وفقـا لمقـرر اللجنـة الاتحاديـة 
لمكافحـة الإرهـاب الصـادر في ٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ (الفقـرة ٢ مـن السـؤال ٣ مـن التقريـــر 
رقم ٨) أعدت وزارة الشؤون الداخلية الروسية مشـاريع قوانـين �بشـأن تـداول المتفجـرات� 
و�بشــأن تــداول المــواد المتفجــرة المســــتخدمة لأغـــراض مدنيـــة� وأرســـلتها إلى الـــوزارات 

والوكالات المختصة لدراستها والتعليق عليها وتقديم مقترحات بشأا. 
يرجـى إيضـاح كيفيـة تنظيـــم التجــارة الدوليــة للأســلحة والمتفجــرات في الاتحــاد  -

الروسي. 
تنظـم التجـارة الأجنبيـة في المـواد المصنعـة للاسـتخدام العسـكري، ولا سـيما الأســلحة 
والمتفجرات، بموجب القانون الاتحادي رقم ١١٤ الصادر في ١٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٢ �بشـأن 

التعاون العسكري والتقني بين الاتحاد الروسي والدول الأجنبية�. 
وفيما يلي الوسائل الرئيسية التي تستخدمها الدولـة لتنظيـم وتنفيـذ احتكـار الدولـة في 

مجال التعاون العسكري والتقني: 
إصدار تراخيص عند تطوير أو تصنيع المواد المستخدمة لأغراض عسكرية؛  -

تحديد إجراءات استيراد وتصدير وبيع و/أو شراء المواد المصنعة لأغراض عسكرية؛  -
وضع إجراءات من أجل السماح بممارسة أنشطة في مجال التعاون العسكري والتقني؛  -
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وضع قواعد قانونية وتنظيمية لهذه الأنشطة؛  -
تطبيق نظام لمراقبة الصادرات؛  -

تحديد الإجراءات التي تنظم منح المنظمـات الروسـية حـق الاشـتراك في أنشـطة تجاريـة  -
خارجية تتعلق بالمواد المصنعة لأغراض عسكرية؛ 

إخضاع استيراد وتصدير المواد المصنعة لأغراض عسكرية للترخيص؛  -
عدم السماح لأي كيان منفرد بممارسة احتكار للتعاون العسكري والتقــني في الاتحـاد  -

الروسي؛ 
وضع قواعد جمركية؛  -

قيام سلطات الدولـة في الاتحـاد الروسـي بالتنسـيق بـين أنشـطة الكيانـات المشـتركة في  -
التعاون العسكري والتقني وتنفيذ مراقبة حقيقية لتلك الأنشطة. 

وقد أُنشئت لجنة الاتحاد الروسي للتعاون العسكري والتقني مـع الـدول الأجنبيـة وفقـا 
للقانون الآنف الذكر بغرض تحسين كفاءة التعاون العسكري والتقني استنادا إلى المرسوم رقـم 
١٩٥٣ الصادر عن رئيس الاتحـاد الروسـي بتـاريخ ١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ �بشـأن 
مسـائل التعـاون العسـكري والتقـني بـين الاتحـــاد الروســي والــدول الأجنبيــة� والمرســوم رقــم 
١٤١٧ الصـادر في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ �بشـأن إدخـــال تعديــلات وإضافــات 
على الأحكام والإجراءات التي أقرها المرسوم رقم ١٩٥٣ الصادر عن رئيـس الاتحـاد الروسـي 
بتاريخ ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بشأن �مسائل التعاون العسكري والتقني بين الاتحـاد 
الروســي والــدول الأجنبيــة�. والســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة هــي الــتي تنفــذ، ضمــــن نطـــاق 
اختصاصـها، قـرارات رئيـس أو حكومـة الاتحـاد الروسـي المتصلـة بتنظيـم ومراقبـة الأنشــطة في 
ميدان التعاون العسكري والتقني بين الاتحاد الروسي والدول الأجنبية، وتنفذ أيضـا الاتفاقـات 

الدولية التي يعقدها الاتحاد الروسي في ميدان التعاون العسكري والتقني. 
ويقر هذان المرسومان التوجيهات ذات الصلة �بشأن الإجــراء المتعلـق بتنفيـذ التعـاون 
العسـكري والتقـني بـين الاتحـاد الروسـي والـدول الأجنبيـة�، و �بشـأن لجنـة الاتحـاد الروســي 
للتعاون العسكري والتقني�، و �بشأن اللجنــة المعنيـة بمسـائل التعـاون العسـكري والتقـني بـين 
الاتحاد الروسي والدول الأجنبية� و �بشأن الإجراء المتعلق بمنح المنظمات في الاتحاد الروسـي 
الحـق في الدخـول في أنشـطة تجـارة خارجيـة تتصـل بأصنـاف مصنعـة للأغـــراض العســكرية�. 
ويحدد المرسومان أيضا قائمـة بالوثـائق الـتي ينبغـي لأي منظمـة في الاتحـاد الروسـي أن تقدمـها 
إلى الوكالة الروسية للصناعات الدفاعية (عن طريق القنوات الملائمة) لإتاحـة الفرصـة للوكالـة 
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للنظر في ما إذا كان بوسعها أن تمنح المنظمة المعنية الحق في الدخول في نشـاط تجـارة خارجيـة 
يتصل بأصناف مصنعة للأغراض العسكرية، والإجراءات المتعلقـة بتقـديم الطلبـات مـن جـانب 
الزبـائن الأجـانب والموافقـة علـى مشـاريع القـرارات الصـادرة عـن رئيـــس أو حكومــة الاتحــاد 
الروسي أو لجنة الاتحاد الروسي للتعاون العسـكري والتقـني مـع الـدول الأجنبيـة بشـأن توريـد 
الأصناف المصنعة للأغراض العسـكرية، والإجـراءات المتعلقـة بمنـح رخـص في الاتحـاد الروسـي 
ـــاف المصنعــة للأغــراض العســكرية (يخضــع اســتيراد وتصديــر هــذه  لاسـتيراد وتصديـر الأصن
ـــة المســؤولة عــن تنســيق  الأصنـاف للمراقبـة والـترخيص)، وقائمـة السـلطات التنفيذيـة الاتحادي
الأنشـطة ومماسـة الرقابـة في ميـدان التعـاون العسـكري والتقـني بـــين الاتحــاد الروســي والــدول 

الأجنبية وعن معالجة جوانب أخرى من الضوابط التي تفرضها الدول في هذا الميدان. 
وتتـولى وزارة التنميـة الاقتصاديـة والتجـارة في الاتحـاد الروسـي المســـؤولية عــن المــهام 
ـــم  التاليـة (الأمـر رقـم ١٩٧ الصـادر عـن الوزيـر في ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠): تنظي
الجزء المتعلق بالتصدير من أمر الدفاع الصادر عن الدولـة والوفـاء بالالتزامـات الدوليـة للاتحـاد 
الروسـي في مـا يتعلـق بالرقابـة علـى تصديـر الأصنـاف المصنعـــة للأغــراض العســكرية والســلع 
والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج بغرض منع انتشار أسلحة الدمار الشــامل والقذائـف 

اللازمة لإيصالها. 
 الفقرة ٢ (د) 

هل ثمة أي أحكام قانونية تحظر على الأشخاص الذين يضطلعون بأنشطة مشـروعة  -
في الاتحاد الروسي تقديم الدعم للإرهاب في أماكن أخرى من العالم؟ 

 
يجري تنفيذ الحظر علـى الأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين بتوفـير الأمـوال لارتكـاب 
أفعال إرهابية عن طريق تحميل هؤلاء الأشخاص مسؤولية جنائيـة عـن المشـاركة في عمـل ذي 
ــق  طـابع إرهـابي (المادتـان ٣٣ و ٣٤ مـن قـانون عقوبـات الاتحـاد الروسـي) وكذلـك عـن طري
ـــق  تغريمـهم مـن خـلال تصفيـة المنظمـات الـتي تدعـم الإرهـاب، عمـلا بالقـانون الاتحـادي المتعل

بتدابير مكافحة الإرهاب. 
ــانون  وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أقـر مجلـس النـواب (الدومـا) في الاتحـاد الروسـي الق
ــــى تشـــريعات الاتحـــاد  الاتحــادي رقــم ٩٥٢٨-٣ �بشــأن إدخــال تعديــلات وإضافــات عل
الروسي�، وهو قـانون ينـص علـى إدخـال عـدد مـن الإضافـات علـى قـانون عقوبـات الاتحـاد 
الروسي، وزاد المسؤولية القانونية عن إنشاء المنظمات الإرهابية وإدارة هـذه المنظمـات وتجنيـد 
اموعـات الإرهابيـة وتوريـــد الأســلحة وتدريــب الأشــخاص لارتكــاب جرائــم ذات طــابع 

إرهابي، وكذلك تمويل المنظمات الإرهابية. 
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وبموجب هذا القرار، يشكل مجرد جمع أموال لارتكاب أعمـال إرهابيـة أساسـا كافيـا 
لإثبات المسؤولية الجنائية. 

وينـــص المرســـوم رقـــم ٣٩٣ الصـــادر عـــن رئيـــس الاتحـــاد الروســـي بتـــــاريخ ١٧ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٢ �بشـأن تدابـير تنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٨٨ 
(٢٠٠٢) المـؤرخ ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) المــؤرخ ١٦ كــانون 
الثـاني/ينـاير �٢٠٠٢ علـى حظـر توريـد وبيـع ونقـل الأصنـاف المصنعـة للأغــراض العســكرية 
والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وقطع الغيار والوحـدات امعـة ومـا يرتبـط 
ا من معدات ذات صلة ـذه الأصنـاف والسـلع، مـن إقليـم الاتحـاد الروسـي، أو مـن جـانب 
مواطنيه الذين يقيمون خارج أراضيه، إلى أعضاء منظمة القاعدة وحركة طالبـان والأشـخاص 
واموعات والشركات والمنظمات الأخرى المرتبطة م، كما يحظر توفير المشورة والمسـاعدة 

التقنية المتصلة بالأنشطة العسكرية في هذا الميدان. 
 

مـا هـــي الآليــة المتاحــة للتعــاون بــين الوكــالات الحكوميــة المســؤولة عــن مراقبــة  -
المخدرات وتعقُّب المعاملات المالية ومراقبة الحدود؟ 

 
حدد القرار رقم ٦٦٠ الصادر عن حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ ٢٢ حزيــران/يونيـه 
١٩٩٩ قائمة السلطات التنفيذية الاتحادية المعنية، كل ضمن نطـاق اختصاصـه، بمنـع الأنشـطة 

الإرهابية والتحري عنها وقمعها. 
فعملا بقرار الاتحاد رقم ١١٥ �بشأن منع إضفـاء المشـروعية علـى الأمـوال المكتسـبة 
بوسائل إجرامية (غسل الأموال)� والمرسوم رقم ١٢٦٣ الصـادر عـن رئيـس الاتحـاد الروسـي 
ـــاء المشــروعية علــى  بتـاريخ ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ �بشـأن الجهـة المخولـة منـع إضف
الأموال المكتسبة بوسائل إجراميـة (غسـل الأمـوال)�، تم إنشـاء لجنـة الاتحـاد الروسـي للرصـد 

المالي وقد بدأت هذه اللجنة بالفعل بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليها. 
ويبين المرسوم رقم ٦ الصادر عـن رئيـس الاتحـاد الروسـي بتـاريخ ١٠ كـانون الثـاني/ 
يناير ٢٠٠٢ �بشأن تدابـير تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر �٢٠٠١ قائمـة السـلطات التنفيذيـة الاتحاديـة المعنيــة، كــل ضمــن 
نطاق اختصاصه، بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (المتعلق بتعقّـب المعـاملات الماليـة 

لأغراض تمويل الإرهاب). 
وبتـاريخ ٧ أيـــار/مــايو ١٩٩٨، أنشــئ في وزارة الشــؤون الداخليــة الروســية مركــز 
التعاون بين الوكالات من أجل قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وأنشئت أيضـا مكـاتب 



1402-52017

S/2002/887

للتعاون بين الوكالات في موسكو وسان بيترسبرغ وبريانسك وكراسـنودار وفيلاديفوسـتوك، 
تم فيـها إجـراء تعيينـات دائمـة لموظفـين مـن وزارة الداخليـة وجـهاز الأمـــن الاتحــادي وجــهاز 

الحدود الاتحادي ولجنة جمارك الدولة التابعة للاتحاد الروسي. 
ويـولي المركـز اهتمامـا خاصـا لتشـجيع إقامـــة قــاعدة تنظيميــة للتعــاون في الوحــدات 

التابعة للاتحاد الروسي، وخاصة في المناطق الحدودية. 
ويجري إدراج عدد متزايد مـن الوكـالات في الإدارات الفرعيـة المسـؤولة عـن التعـاون 
بين الوكالات لمكافحـة ريـب المخـدرات. وفي عـدد مـن المنـاطق، يجـري تعيـين موظفـين مـن 
الجـهاز الاتحـادي للسياســـة الضريبيــة للاتحــاد الروســي في المكــاتب ــدف تقويــض القــاعدة 
الاقتصادية لعصابات المخدرات العابرة للحدود. وفضلا عن ذلك، يجري في المناطق الحدوديـة 

الاستعانة بصورة أكثر فعالية بالإمكانات العملية لأجهزة مكافحة التجسس العسكري. 
ـــهاز الحــدود الاتحــادي ولجنــة  وعكفـت وزارة الداخليـة وجـهاز الأمـن الاتحـادي وج
جمارك الدولة التابعة للاتحاد الروسي على النظر في مسألة إنشاء إدارات فرعيـة مؤقتـة للتعـاون 
بـين الوكـالات في الوحـدات الحدوديـة التابعـة للاتحـاد الروســـي مــن أجــل قمــع الاتجــار غــير 
المشروع بالمخدرات. وقد تم حتى الآن إنشاء إدارات فرعية من هذا القبيل في ٦٦ منطقـة مـن 

مناطق الاتحاد الروسي. 
وعلاوة على ذلك، تمثل أحد الأساليب التي استجابت ـا وكـالات إنفـاذ القـانون في 
الاتحـاد الروسـي في الآونـة الأخـيرة للتغـير الحـاصل في أحـوال مكافحـة الاتجـــار غــير المشــروع 
بالمواد المخدرة في تنظيم وتنفيذ عمليات استراتيجية وقائية مشتركة بين الوكالات تحت الرمـز 

�القناة�. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه العمليات في ما يلي: 
تحديد قنوات ريب المخدرات إلى الاتحاد الروسي وقطع الطريق عليها؛  -

اسـتخدام وتشـغيل مصـرف بيانـات موحـد بشـأن مـــهربي المخــدرات والمتــاجرين ــا  -
والجهود الرامية إلى إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود؛ 

المضــي في تحســين آليــات التعــاون بــين الإدارات الإقليميــة الفرعيــة التابعــــة لـــوزارة  -
الداخليـة، ولجنـة جمـارك الدولـة، وجـهاز الحـدود الاتحـادي وجـــهاز الأمــن الاتحــادي 
التابع للاتحاد الروسي في الميدان وبين الوكالات المماثلة لإنفاذ القـانون التابعـة للـدول 

ااورة التي تشارك في عمليات معينة. 
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ـــرت وزارة الشــؤون الداخليــة الروســية هــذا العــام في مســألة تنفيــذ عمليــة  وقـد نظ
مشتركة بين الوكـالات في إطـار عمليـات �القنـاة� في المنـاطق المطلـة علـى الحـدود الروسـية، 

ولا سيما تلك الواقعة مباشرة على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان. 
والمناقشـات جاريـة حاليـا مـع ممثلـي وزارة داخليـة فنلنــدا بشــأن التوقيــع علــى خطــة 
مشـتركة لتنفيـذ عمليـة اسـتراتيجية وقائيـة في إطـار عمليـات �القنـاة� علـى الحـــدود الروســية 
الفنلندية، بغرض تحديد قنـوات توريـد المخـدرات مـن دول آسـيا الوسـطى عـن طريـق الاتحـاد 

الروسي إلى بلدان أوروبا الشمالية، وقطع الطريق على هذه العمليات. 
وفي عـامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ وحدهمـا، قـام مركـز التعـاون بـين الوكـالات مـن أجـــل 
قمع الاتجار غـير المشـروع بـالمخدرات بـإعداد وتنفيـذ ٢٠ عمليـة مشـتركة بـين الوكـالات في 

إطار عمليات �القناة�. 
وقد أتاحت عملية التنظيم والتدابير المتخذة الكشف عن حـوالي ٠٠٠ ٥ جريمـة ذات 
صلة بالمخدرات. وضبط ٣٧٧ كيلو غراما من المخدرات من عمليات الاتجـار غـير المشـروع، 
بمـا في ذلـك مـا يزيـد علـى ٧٠ كيلـو غرامـا مـن الهـيروين، فضـلا عـن ممتلكـات وسـلع مهربـــة 
قـدرت قيمتـها بــ ٤,٥ ملايـين روبـل أو مـا يعـادل ٠٠٠ ٨٣ دولار مـــن دولارات الولايــات 

المتحدة الأمريكية. 
وقد تم وضع خطط لعمليات مماثلة تم الاتفاق عليها مع أذربيجان وإستونيا. 

ويجـري التعـاون بـــين جــهاز الحــدود الاتحــادي التــابع للاتحــاد الروســي وســواه مــن 
السلطات التنفيذية الاتحادية المعنيـة بمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات وبالرقابـة علـى 

الحدود وفقا لأحكام الأوامر والأنظمة والتعليمات المشتركة. 
ومن أجل مكافحة ريب المخدرات، يتعـاون جـهاز الحـدود الاتحـادي التـابع للاتحـاد 
ـــالمخدرات، التابعــة  الروسـي تعاونـا وثيقـا مـع المديريـة العامـة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع ب
لشـعبة مكافحـة الجريمـة المنظمـــة في وزارة الداخليــة الروســية، ومــع المديريــة العامــة لمكافحــة 
التهريب، التابعة للجنة الجمارك في الدولة الروسية، ومع الإدارات الفرعيـة ذات الصلـة التابعـة 

لجهاز الأمن في الاتحاد الروسي. 
وعلـى صعيـد التعـاون بـين الـدول، يجـري باسـتمرار تبـادل المعلومـات مـن بـين جــهاز 
الحـدود الاتحـادي، التـابع للاتحـاد الروسـي والـدول اـاورة وفقـا للاتفاقـات الثنائيـة والمتعـــددة 
الأطـراف المتعلقـة بالتعـاون في مجـال مراقبــة حــدود الــدول، بغــرض منــع الأعمــال الإرهابيــة 
ومكافحة الاتجار غير المشروع بـالمخدرات وسـواه مـن الجرائـم العـابرة للحـدود الوطنيـة علـى 
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صعيد الإنذار المبكر. ويجري عقد اجتماعات رسمية منتظمة لممثلي الأجهزة الحدوديـة للغـرض 
نفسه. 

وفي طاجيكستان، ومن أجل مكافحة الاتجار غير المشـروع بـالمخدرات يتعـاون فريـق 
حدودي من جهاز الحــدود التـابع للاتحـاد الروسـي علـى مختلـف الصعـد مـع الإدارات الفرعيـة 
التابعة للجنة الدولة لمراقبة الحدود التابعة لحكومـة جمهوريـة طاجيكسـتان، ومـع وكالـة مراقبـة 
المخـدرات الملحقـة بـالديوان الرئاسـي، ووزارتي الداخليـة والأمـن الطـاجيكيتين ولجنـــة جمــارك 

الدولة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان. 
علاوة على ذلك، يركز مجلس قادة القوات الحدودية للدول الأعضاء في اتحـاد الـدول 
المستقلة تركيزا أساسيا ومتواصلا على التدابـير الراميـة إلى تعزيـز الإجـراءات المتعلقـة بمكافحـة 

ريب المخدرات. 
وقد أقام جهاز الحدود الاتحادي التابع للاتحاد الروسي تعاونا وثيقا مع فرعـي مكتـب 

الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة في الاتحاد الروسي وبيلاروس. 
وإضافة إلى مهامه العامة في مجال مراقبة الحدود، يتولى جهاز الحدود الاتحــادي، التـابع 

للاتحاد الروسي ما يلي من مهام ترمي إلى منع إرهابيين محددين من دخول أراضي البلد: 
ممارسة الرقابة على الأشخاص الذين منعوا من دخول البلد بموجـب القوانـين المعمـول  -

ا في الاتحاد الروسي؛ 
تنفيـذ التعليمـات الصـادرة عـن وكـالات إنفـــاذ القــانون ودائــرة مــأموري التنفيــذ في  -
المحكمـة في مـا يتعلـق بالأشـخاص الذيـن قيـــدت حريــة دخولهــم إلى الاتحــاد الروســي 

وخروجهم منه على نحو ما ينص عليه القانون؛ 
إجـراء تحقيقـات بشـــأن الأشــخاص الذيــن توجــد مؤشــرات معقولــة علــى الاشــتباه  -

بتورطهم في أنشطة منظمات إرهابية؛ 
التحقيـق مـع الأجـانب وعديمـي الجنسـية لتحديـد مـا إذا كـــان الغــرض مــن عبورهــم  -
حدود الدولة مطابقا للغرض المذكور في تأشيرام الصـادرة عـن بعثـات تابعـة لـوزارة 

الخارجية الروسية في بلدان أخرى. 
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 الفقرة ٢ (هـ) 
يرجــى تبيــان أحكــام قــانون العقوبــــات المتعلقـــة بالإرهـــاب وأعمـــال الإرهـــاب  -
والعقوبـات المفروضـة علـــى جرائــم الإرهــاب. يرجــى توضيــح ماهيــة �الظــروف 

المشددة� لهذا الغرض. 
يصـدق قـانون عقوبـات الاتحـاد الروسـي الجرائـم التاليـة: جرائـم ذات طـــابع إرهــابي: 
الإرهـاب (المـادة ٢٠٥)، أخـذ الرهـائن (المـــادة ٢٠٦)، اختطــاف طــائرة أو ســفينة أو قطــار 
(المـادة ٢١١)، تنظيـم وحـدة مسـلحة غـير مشـروعة أو المشـاركة في وحــدة مــن هــذا القبيــل 
ـــة أو شــخصية عامــة (المــادة ٢٧٧)، الاعتــداء علــى  (المـادة ٢٠٨)، محاولـة اغتيـال رجـل دول

أشخاص أو وكالات يتمتعون بحماية دولية (المادة ٣٦٠.). 
وتشمل الجريمة المشـمولة بالمـادة ٢٠٥ مـن قـانون العقوبـات مـا يلـي: (أ) التسـبب في 
انفجار أو إضرام حريق عمـدا أو القيـام بأعمـال أخـرى ـدد حيـاة البشـر أو تتسـبب بـأضرار 
مادية جمة أو بآثار أخرى تشكل خطرا على الحياة العامة و (ب) التهديد بارتكاب مثـل هـذه 

الأفعال. 
والقيام بمثل هذه الأفعال يقتضي ضمنـا تحقيـق أحـد الأهـداف التاليـة: تقويـض الأمـن 

العام أو ترهيب الأشخاص أو الضغط على السلطات من أجل اتخاذ قرارات معينة. 
وتتمثل العقوبة المنصوص عليها بموجب البند ١ من المادة ٢٠٥ مـن قـانون العقوبـات 

الحبس مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. 
أما البندان ٢ و ٣ من المادة ٢٠٥ فيحددان الظروف المشددة لجريمة الإرهـاب. ومـن 
بين هذه الظروف تآمر مجموعة من الأشـخاص علـى القيـام بفعـل مـا أو تكـرار ارتكـاب هـذه 
الأفعـال أو ارتكـاب فعـل باسـتخدام ســـلاح نــاري (البنــد ٢). ويعــاقب علــى هــذه الأفعــال 

بالسجن مدة تتراوح بين ٨ أعوام و ١٥ عاما. 
وينص البند ٣ على المعاقبة بالسجن مدة تـتراوح بـين ١٠ و ٢٠ عامـا علـى الأعمـال 
الإرهابية التي ترتكبها مجموعة منظمة أو على التسبب بآثار خطـيرة (مـن بينـها وقـوع خسـائر 
بشرية نتيجة الإهمـال)، وكذلـك علـى الأعمـال الـتي تنطـوي علـى شـن هجمـات علـى مواقـع 

تستخدم فيها الطاقة الذرية أو المواد النووية أو المشعة أو مصادر الإشعاع. 
وتحدد المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات المسؤولية عن أخذ الرهائن أو احتجازهم. 

ويرتكب هذا الفعل عادة بغرض حمـل إحـدى الـدول أو المنظمـات أو أحـد المواطنـين 
على اتخاذ إجراء، أو الامتناع عن اتخاذه، شرطا للإفراج عن الرهائن. 
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ويعاقب على أخذ الرهائن بـالحبس مـدة تـتراوح بـين ٥ و ١٠ سـنوات (البنـد ١ مـن 
المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات). 

أمـا المـادة ٢٠٦ فتحـدد الظـروف التاليـة بوصفـها ظروفـا مشـــددة في حــال ارتكــاب 
جريمة من الجرائم: تآمر مجموعـة مـن الأشـخاص علـى ارتكـاب الجريمـة؛ تكـرر ارتكـاب هـذه 
الجرائم؛ استعمال القـوة علـى نحـو يـهدد الحيـاة والصحـة بـالخطر؛ اسـتعمال سـلاح أو أدوات 
تستخدم كأسلحة؛ ارتكاب جريمة مع العلم بأن الرهينة قاصر؛ ارتكاب جريمـة مـع العلـم بـأن 
الرهينـة حـامل؛ وارتكـاب جريمـة تنطـوي علـى أخـذ رهينتـين أو أكـــثر؛ أو أي جريمــة أخــرى 
ترتكب بدافع الارتزاق أو نيل أجر. ويعاقب على هـذه الجرائـم بالسـجن مـدة تـتراوح بـين ٦ 

و ١٥ عاما (البند ٢ من المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات). 
وتشـكل الظـروف التاليـة ظروفـا مشـددة للغايـة في حـال أخـذ الرهـائن: قيـام مجموعــة 
منظمة بارتكاب هذا الفعل أو إيقاع خسائر بشرية أو التسبب بأي آثار خطـيرة أخـرى بفعـل 

الإهمال. والعقوبة في هذه الحالة هي السجن مدة تتراوح بين ٨ أعوام و ٢٠ عاما. 
وتحدد المادة ٢٠٨ من قـانون العقوبـات المسـؤولية عـن إنشـاء وحـدة مسـلحة، أو أي 
(رابطة أو فوج أو ميليشيا أو مجموعة من هـذا النـوع) لا ينـص القـانون الاتحـادي علـى جـواز 
وجودها، ويحدد المسؤولية عن قيادة مثل هذه الوحدة (البند ١). ويعـاقب علـى هـذه الأفعـال 

بالحبس مدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات. 
أمـا البنـد ٢ مـن المـادة ٢٠٨ فينـص علـى اعتبـار المشـاركة في وحـدة مـن هـذا القبيــل 
جناية ويعاقب عليها بتقييد الحرية مدة تصـل إلى ثـلاث سـنوات، أو الاحتجـاز مـدة تصـل إلى 

ستة أشهر أو الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات. 
وتحدد المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات المسؤولية عـن الشـروع في اغتيـال رجـل دولـة 
ـــن ارتكــاب هــذا الفعــل الحــؤول دون مواصلــة ذلــك  أو شـخصية عامـة، إذا كـان الغـرض م
الشخص نشاطه الحكومي أو العام أو انتقاما منـه لهـذا النشـاط. ويعـاقب عليـها بالسـجن مـدة 
تـتراوح بـين ١٢ و ٢٠ عامـا أو بـالإعدام (وهـو حكـم لا تصـــدره أو هــي لا تطبقــه المحــاكم 

حاليا) أو بالسجن مدى الحياة. 
أما المادة ٣٦٠ من قانون العقوبات فتحدد المسـؤولية الجنائيـة عـن الهجـوم علـى ممثـل 
دولـة أجنبيـة أو علـى مسـؤول في منظمـة دوليـة يتمتـع بحمايـة دوليـة، وكذلـك علـى المكـــاتب 
أو المساكن أو وسائل النقـل الخاصـة بأشـخاص يتمتعـون بحمايـة دوليـة، إذا كـان الغـرض مـن 
ـــى هــذه الأفعــال بحبــس مــدة  ارتكـاب هـذه الأفعـال إثـارة العـداء أو توتـر دولي. ويعـاقب عل

تتراوح ٣ و ٨ سنوات. 
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ـــانون عقوبــات الاتحــاد الروســي ذات الصلــة علــى  هـل تسـري جميـع أحكـام ق -
الظروف التالية كافة: 

الأفعال التي ترتكب خارج أراضـي الاتحـاد الروسـي مـن جـانب شـخص هـو أحـد  -
مواطني الاتحاد الروسي أو مقيم عادة فيه (سواء كان هذا الشخص موجودا لحظة 

ارتكاب الفعل في الاتحاد الروسي أم غير موجود)؛ 
الأفعال التي ترتكب خارج أراضي الاتحاد الروسي من جانب مواطن أجنـبي مقيـم  -

لحظة ارتكاب هذا الفعل في الاتحاد الروسي؟ 
ينـص البنـد ١ مـن المـادة ١٢ مـن قـانون العقوبـات علـى أن مواطـني الاتحـاد الروســـي 
والأشـخاص عديمـي الجنسـية المقيمـين عـادة في الاتحـاد الروسـي ممـن يرتكبـــون جرائــم خــارج 
أراضي الاتحاد الروسي يحاكمون بموجـب قـانون العقوبـات إذا كـانت الأفعـال الـتي ارتكبوهـا 
مصنفـة جرائـم في الدولـة الـتي ارتكبـت علـى أراضيـها وإذا لم يكـن صـدر في الدولـة الأجنبيـــة 

حكم بحق الأشخاص الذين ارتكبوها. 
ويخضع المواطنون الأجانب والأشخاص عديمو الجنسـية غـير المقيمـين عـادة في الاتحـاد 
الروسي ممن ارتكبوا جريمة خارج الاتحاد الروسي للمحاكمة بموجـب قـانون عقوبـات الاتحـاد 
الروسي، إذا كانت الجريمة موجهة ضد مصـالح الاتحـاد الروسـي أو إذا كـانت الحالـة مشـمولة 
باتفاق دولي يعد الاتحاد الروسـي طرفـا فيـه، إذا لم يكـن صـدر في الدولـة الأجنبيـة حكـم بحـق 
هؤلاء الأشخاص بل تجري محاكمتـهم في الاتحـاد الروسـي (البنـد ٣ مـن المـادة ١٢ مـن قـانون 

العقوبات). 
 

 الفقرة الفرعية ٢ (و) 
هل هناك أي قانون في الاتحاد الروسـي يجـيز المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل المتعلقـة  -

بالتحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية؟ 
إن تعاون الاتحاد الروسـي علـى الصعيـد الـدولي حاليـا في مجـال العدالـة الجنائيـة يجـري 
على عدد من المسـتويات وفي مجـالات كثـيرة. وتقـوم العلاقـات بـين الاتحـاد الروسـي والـدول 
الأخـرى فيمـا يتعلـق بتوفـير المســـاعدة المتبادلــة بالنســبة إلى المســائل الجنائيــة علــى الاتفاقــات 

(الاتفاقات الثنائية أو الاتفاقيات) أو شروط المعاملة بالمثل. 
ويقضي مبدأ المعاملة بالمثل، ضمنا، أنه في حالة تقديم الاتحاد الروسـي طلبـا للحصـول 
ـــا بــأن هيئــات إنفــاذ القــانون  علـى المسـاعدة القانونيـة إلى أي دولـة، فسيشـمل الطلـب ضمان
ـــة بشــأن المســائل  الروسـي، علـى اسـتعداد، وفقـا للمبـادئ الدوليـة للمسـاعدة القانونيـة المتبادل
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القضائية الجنائية، لمساعدة السلطات المختصة في الدولة المقدم إليها الطلب فيما يتعلق بطلباـا 
للحصول على الأدلة وتطبيق غيرها من الإجراءات في الأراضي الواقعة تحـت الولايـة القضائيـة 

للاتحاد الروسي. 
وتقوم العلاقات التعاهدية الثنائية بين الاتحاد الروسي والبلدان الأخـرى في هـذا اـال 
على المعاهدات القائمة بشأن توفـير المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة والاتفاقـات الحكوميـة الدوليـة 
ذات الصلة. ومن بينها معاهدات معقودة مـع كـل مـن أذربيجـان وجمهوريـة إيـران الإسـلامية 
وتونــس والجزائــر وجمهوريــة كوريــا الشــــعبية الديمقراطيـــة والصـــين والعـــراق وفييـــت نـــام 
وقيرغيزسـتان وكنـدا وكوبـا ومنغوليـا واليمـن ويوغوسـلافيا، والاتفـاق المعقـــود بــين حكومــة 
الاتحـاد الروسـي وحكومـــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــأن التعــاون في مســائل القــانون 

الجنائي. 
والاتحاد الروسي طرف أيضا في عـدد مـن المعـاهدات والاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف 
وبشأن مكافحة الجريمة وتنفيذ العدالة الجنائية، بما في ذلك الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بتسـليم 
ــــة في المســـائل الجنائيـــة (١٩٥٩)  ارمــين (١٩٥٧) والاتفاقيــة الأوروبيــة للمســاعدة المتبادل
والاتفاقية المعنية بالمساعدة القانونية والعلاقـات القانونيـة في المسـائل المدنيـة والجنائيـة والمسـائل 

المتعلقة بشؤون الأسرة (١٩٩٣). 
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد بالاتحاد الروسي قـانون خـاص يحكـم تقـديم المسـاعدة 
المتبادلة في المسائل المتعلقـة بـالتحقيق الجنـائي والإجـراءات القضائيـة. وتـرد الأحكـام الرئيسـية 
الـتي تحكـم إجـراءات التعـاون بـين المحـاكم والمدعـين العـــامين والمحققــين والهيئــات الــتي تجــري 
ـــة ومســؤولية الــدول الأجنبيــة  التحقيقـات الأوليـة مـن جهـة، والسـلطات المختصـة ذات الصل
والمنظمـات الدوليـة مـن جهـة أخـرى، في الفصـل ٥٣ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة بالاتحـــاد 

الروسي، والذي بدأ نفاذه في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
 

يرجى تبيان كيفية معاملة الأشخاص الذين تكتشف بحوزـم أوراق هويـة مـزورة،  -
وفقا للقانون الروسي. 

يرد هذا الإجراء في القانون الإداري والإجراءات الجنائيـة بالاتحـاد الروسـي والقوانـين 
التنظيمية الأخرى التي تحدد صلاحيـة السـلطات والمسـؤولين المكلفـين، علـى وجـه الخصـوص، 

بفحص هذه الأوراق. 
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يعاقب على تزوير أوراق الهوية وغيرها من الوثائق الرسمية الأخرى الـتي تمنـح حاملـها 
حقوقا أو تعفيه من التزامات، من أجل استخدام هذه الوثائق أو بيعها، وكذلـك إصـدار هـذه 
الوثائـــــق للأغراض نفسها، بتقييـــــد الحرية لمدة ثلاث سنوات، والاحتجاز لفترة تـتراوح بـين 
٤ و ٦ أشهر أو السجن لمدة تصل إلى سنتين. وفي حالة تكرر ارتكاب هـذه الأفعـال، يعـاقب 
مرتكبها بالسجن لمـدة تصـل إلى أربـع سـنوات. ويعـاقب الاسـتعمال الإرادي للوثـائق المـزورة 
بدفع غرامة تعادل من ١٠٠ إلى ٢٠٠ مرة الحد الأدنى من الأجر أو مـا يعادلـه مـن المرتـب أو 
أي دخل آخر للشخص المـدان لفـترة تـتراوح بـين شـهر وشـهرين، أو بالأشـغال الشـاقة لفـترة 
تتراوح بين ١٨٠ و ٢٤٠ ساعة، أو الاحتجاز لفترة تتراوح بين ٣ و ٦ أشهر. وتحتج بالمـادة 
المعنيـة الهيئـات القائمـة علـى التحقيقـات الأوليـة والـتي تقـع ضمـن صلاحيـة الميليشـيا المختصـــة 

بالنظام العام. 
ووفقا لقانون الاتحاد الروسي، يخضع الأشخاص الذين يحملون، أثناء عبورهـم لحـدود 
الاتحاد الروسي، أوراقا مزورة أو أوراقا خاصة بأشـخاص آخريـن، للمقاضـاة عـن العبـور غـير 
القـــانوني لحـــدود دولـــة الاتحـــاد الروســـي، وتصـــادر الأوراق المـــــزورة أو الأوراق الخاصــــة 
بالأشخاص الآخرين ويحتفظ ا كأدلة مادية للمقاضاة. ولقد نصت المـادة ٣٢٢ مـن القـانون 
الجنائي للاتحاد الروسي على هذه الجريمة، وتتمثـل العقوبـات المطبقـة علـى المخـالفين في فـرض 

غرامة أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. 
وتقوم الهيئات التابعة لجهاز الحدود الاتحادي الروسي المسؤولة عن إجـراء التحقيقـات 

الأولية بالتحقيق في القضايا التي تنشأ بموجب هذه المادة. 
ويتم حبس المخالفين، بانتظار المحاكمة، في وحدات حبس قصيرة الأجل تابعـة لجـهاز 

الحدود الاتحادي الروسي ووحدات حبس تابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي. 
ويتم إبعاد المواطنين الأجانب والأشخاص الذين لا دولة لهم من الاتحاد الروسـي بعـد 

انقضاء عقوبام، وذلك وفقا للإجراء المنصوص عليه في القانون. 
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 الفقرة الفرعية ٣ (د) 
يرجــى تبيـــان كيفيـــة إدراج الاتفاقيـــات والـــبروتوكولات الدوليـــة ذات الصلـــة  -

بالإرهاب والتي صدق عليها الاتحاد الروسي في قوانينه المحلية. 
 

تنص الفقرة ٤ من المادة ١٥ من دستور الاتحاد الروسي على أن المبـادئ المعـترف ـا 
عموما وقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي يعد الاتحاد الروسـي طرفـا فيـها تشـكل 
جزءا لا يتجزأ من نظامه القانوني. فـإذا أرسـت معـاهدات دوليـة انضـم إليـها الاتحـاد الروسـي 
مبادئ تختلف عن تلك المبـادئ المنصـوص عليـها في القـانون المحلـي، انطبقـت مبـادئ المعـاهدة 

الدولية. 
ولقد تم تكييف القانون المحلي ليتطابق مع أحكام المعـاهدات الدوليـة الـتي انضـم إليـها 

الاتحاد الروسي عن طريق صياغة قوانين اتحادية مناسبة واعتمادها. 
 

 الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
ـــلاغ لجنــة مكافحــة الإرهــاب بــالتقدم المحــرز في عمليــة التصديــق علــى  يرجـى إب -

الصكين العالميين المتبقيين بشأن الإرهاب. 
 

في ١٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، اعتمــد مجلــس النــواب (الدومــا) القــانون الاتحـــادي 
�بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (١٩٩٩)�. 

وأُحــرز تقــدم كبــير في عمليــة التحضــير للتصديــق علـــى اتفاقيـــة تميـــيز المتفجـــرات 
البلاستيكية بغرض كشفها (١٩٩١)، والتي وقعها الاتحاد الروسي. 

 
هـل أُدرجـت جميـع الجرائـم الـواردة في الـبروتوكولات والاتفاقيـــات الدوليــة ذات  -
الصلة بوصفها جرائم يتم تسليم مرتكبيها في المعاهدات الثنائية التي أصبح الاتحــاد 

الروسي طرفا فيها؟ 
إن أحكام المعاهدات الدولية الثنائية التي أصبح الاتحاد الروسي طرفا فيها والـتي تحكـم 
مسائل تسليم ارمين لا تشمل أي قوائم للجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها. وكقـاعدة عامـة 
ـــم الــتي حــددت  فـإن الأطـراف تعـترف بـالجرائم الـتي يجـوز تسـليم مرتكبيـها بأـا تلـك الجرائ
عقوبتها بالسجن لفترة لا تقل عن سنة أو بعقوبــة أشـد. ووفقـا للقـانون الروسـي الحـالي، فـإن 

جرائم الإرهاب تقع بالتحديد ضمن هذه الفئة من الجرائم. 
 



02-5201723

S/2002/887

 الفقرة ٤ 
هـل تنـاول الاتحـاد الروسـي أي شـاغل مـن الشـــواغل المعــرب عنــها في الفقــرة ٤  -

من القرار؟ 
 

ـــام عــدد مــن هيئــات الشــؤون الداخليــة في  نظـرا لـتزايد حـدة الشـواغل قيـد النظـر ق
الوحــدات التابعــة للاتحــاد الروســي بإنشــاء مكــاتب وإدارات خاصــة لاكتشــــاف الأعمـــال 
الإرهابيــة. وتعمــل هــذه الإدارات الفرعيــة بـــالفعل في وزارة الشـــؤون الداخليـــة بجمهوريـــة 
ـــة المتبقيــة أقســام  داغسـتان وأراضـي سـتافروبول ومنطقـة موسـكو. وتوجـد بـالإدارات الفرعي
وفروع ومجموعات تشمل واجباا الرسمية تنظيم الأعمال لاكتشاف الجرائم المرتبطـة بالاتجـار 

غير المشروع في الأسلحة وبالتفجيرات الإجرامية. 
وتقوم وزارة الشؤون الداخلية بتشـغيل قواعـد بيانـات ذات صلـة وذلـك بغيـة تركـيز 
المعلومـات بشـأن الأشـخاص والأعمـــال المتصلــة بالإرهــاب. وتقــوم كذلــك وزارة الشــؤون 
الداخلية ومكاتب الشؤون الداخلية المحلية والوحـدات التابعـة للاتحـاد الروسـي بتشـغيل قواعـد 

بيانات مماثلة. 
ولقد عقدت مؤتمرات مشتركة واجتماعات عمـل - تشـمل مسـؤولين مـن الإدارات 
الفرعية لشعبة الجريمة المنظمة في وزارة الشؤون الداخلية الروسية، ومكاتب الشـؤون الداخليـة 
ذات الصلـة بمدينـة موســـكو ومنطقــة موســكو، ومكتــب الشــؤون الداخليــة للنقــل البحــري 
والجوي في موسكو - بشأن موضوع تطوير إجراء مشترك لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في 
الأســـلحة والذخـــائر والمتفجـــرات والعبـــوات المتفجـــرة ولمكافحـــة التفجـــــيرات الإجراميــــة 
والإرهاب. وقد وجهت الدعوة لحضـور هـذه الاجتماعـات إلى ممثلـي جـهاز الأمـن الاتحـادي 

ولجنة الجمارك الحكومية والهيئة الاتحادية لشرطة الضرائب بالاتحاد الروسي. 
وفي عـام ٢٠٠١، نظمـت مراكـز خـبرات الطـب الشـرعي بـوزارة الشـؤون الداخليـــة 
الروسية والإدارات الفرعية المماثلة يئات الشؤون الداخلية لوحدات الاتحاد الروسـي دورات 
وحلقـات دراسـية للمسـؤولين التـابعين لوحـــدات الاســتخبارات الجنائيــة وأولئــك المســؤولين 
الذين يضطلعون بمكافحة الجريمة المنظمة وضبــاط شـرطة النقـل وخـبراء الطـب الشـرعي بشـأن 
موضـوع اسـتخدام نتـائج اختبـارات المتفجـرات لاكتشـاف التفجـــيرات الإجراميــة والأعمــال 

الإرهابية والتحقيق فيها. 
ولقـد جـرى تنظيــم التعــاون في مــا بــين وحــدات الاســتخبارات الجنائيــة والإدارات 
الفرعية لجهاز الأمن الاتحـادي الروسـي بشـأن المسـائل المتعلقـة باكتشـاف الأنشـطة الإجراميـة 
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للجماعـات الإرهابيـة والأفـراد الإرهـابيين والقنـوات المفـــترض وجودهــا للأمــوال وإمــدادات 
الأسلحة وتوثيقها والكشف عنها. 

ـــع المنظمــة الدوليــة للشــرطة  وقـامت الـوزارة الروسـية للشـؤون الداخليـة، بالتعـاون م
الجنائيـة (إنـتربول)، بـالنظر في عـدد مـن التقـارير عـن جماعـة مـــن المقــاتلين الذيــن ينتمــون إلى 
منظمات إرهابية دوليـة وقنـوات للمسـاعدة الماليـة وهـي بصـدد جمـع معلومـات تحليليـة بشـأن 
المنظمات الإسلامية المتطرفة. وتحـال المعلومـات المتعلقـة بالأشـخاص والمنظمـات المتورطـين في 

أنشطة إرهابية إلى الجهات ذات الصلة. 
ولقد طرحت الوزارة الروسية للشؤون الداخلية مقترحات على مكتـب المدعـي العـام 
ـــث الــدول  للاتحـاد الروسـي بشـأن نظـر مجلـس رؤسـاء حكومـات الـدول الأعضـاء في كومنول
المستقلة في مسألة إنشاء قاعدة بيانات واحدة بشأن الأسـلحة والذخـائر والمتفجـرات المحتجـزة 
والمصادرة، ومسألة تبادل المعلومات الاسـتخبارية فيمـا بـين الوكـالات بشـأن اموعـات عـبر 

الوطنية والاتجار غير المشروع في الأسلحة. 
وتعمل وحدات الاستخبارات الجنائية التابعة لهيئات الشـؤون الداخليـة الروسـية علـى 
أساس مستمر للحصول على المعلومات بشـأن التـهديدات الإرهابيـة، بمـا في ذلـك التـهديدات 
الموجهة ضد المواطنين الأجانب، وبشـأن الجماعـات الإجراميـة الإثنيـة والعنـاصر المتطرفـة الـتي 
تخطـط لارتكـاب أعمـال إرهابيـة وللحصـول علـى الأسـلحة والذخـــائر والمتفجــرات وأجــهزة 

التفجير. 
وفي ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، عقدت وزارة الشؤون الداخليـة الروسـية اجتماعـات 
لرؤســاء الاســتخبارات الجنائيــة التــابعين لــوزارات الشــؤون الداخليــة لأرمينيــــا وأذربيجـــان 
وبيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان، وإدارة الشرطة الجنائية التابعـة 
لـوزارة الشـؤون الداخليـة في كازاخسـتان ومكتـــب الشــرطة الجنائيــة التــابع لــوزارة الشــؤون 
الداخليـة لمولدوفـا بشـأن حالـة التعـاون بـين وزارات الشـؤون الداخليـة في الـدول الأعضـــاء في 
كومنولث الدول المستقلة بشـأن اكتشـاف، علـى وجـه الخصـوص، الجرائـم الخطـيرة والبحـث 

عن ارمين وتبادل المعلومات والتدابير الرامية إلى تعزيز هذا التعاون. 
ـــات الخاصــة الراميــة إلى مصــادرة  ولقـد تم مؤخـرا اتخـاذ تدابـير لإعـادة تنشـيط العملي
ــــين الذيـــن  الأســلحة والذخــيرة والمتفجــرات مــن الاتجــار غــير المشــروع والأشــخاص المعتقل

يستخدموا في ارتكاب جرائمهم. 
وفي مجال الاستخبارات الجنائية، جرى تنظيم ثلاث عمليـات واسـعة النطـاق و ١٣٧ 
عملية ترسانة للوقاية الاستراتيجية ونفذت في الفترة ١٩٩٩-٢٠٠١، وأسفرت عن مصـادرة 
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ما يلي من الاتجار غـير المشـروع: ٥٠١ ٢٠ سـلاح نـاري بمـا فيـها ٣١٣ ٢ بندقيـة بماسـورة، 
و ٧٨٧ ١ قنبلـة يدويـة ولغمـا وأكـثر مـن ٠٠٠ ٣٦٤ مشـــطا للعيــارات الناريــة مــن مختلــف 
الأنواع وأكثر من طنين من المتفجـرات. ونفـذ حـوالي ٧٦ عمليـة مـن هـذه العمليـات في عـام 

٢٠٠١ فقط. 
وتم اتخـاذ تدابـير لتعزيـز وحـدات الكـــلاب البوليســية. وازداد عــدد ســواس الكــلاب 
ــام ١٩٩٩ إلى  المتخصصـين، مـع تدريـب كـلاب الشـم لاكتشـاف المتفجـرات مـن ٥٥١ في ع
٩٣٧ في عام ٢٠٠١. وتم، نتيجة مساعدام، اكتشـاف أكـثر مـن ١,٦ طـن مـن المتفجـرات 

و ٤٩٥ أجهزة متفجرة ومصادرا في عام ٢٠٠١. 
وأجريت تدريبات ومناورات تكتيكية خاصة ومناورات لمراكز القيادة، بالتعـاون مـع 
الإدارات الفرعيـة التابعـة لجـهاز الأمـن الاتحـادي الروسـي، بشـأن التعـــاون فيمــا بــين القــوات 
وتجميـع المـوارد المشـاركة في عمليـات القـاء القبـض علـى ارمـين المســـلحين وإطــلاق ســراح 
الرهائن من المباني وسبل النقل والطـائرات وصـد الهجمـات ومنـع الأعمـال الإرهابيـة الموجهـة 
ضـد المراكـز الاسـتراتيجية الهامـة. وعلـى سـبيل المثـال أجـرت الإدارات الفرعيـة لجـهاز الأمـــن 
الاتحادي الروسي ومكاتب الشؤون الداخلية المحلية لمدينة سانت بترسبرغ ومنطقـة ليننجـراد ، 
مناورات مشتركة، في سانت بترسبرغ في عام ٢٠٠٠، بشأن تطوير التعاون فيما بـين هيئـات 
الأمن والشؤون الداخلية في حالة وقوع جرائم ذات طبيعة إرهابية ولا سيما خطف الرهـائن. 

وأجريت مناورات مماثلة لمراكز القيادة في كاراشيفو – شركيسيا في عام ٢٠٠١. 
ومن أكثر االات أهمية لاتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهـاب، كمـا هـو الحـال بالنسـبة 
لأي نـوع آخـر مـن الجرائـم، اكتشـاف الأعمـال الإرهابيـة المرتكبـــة والتحقيــق مــع مرتكبيــها 
واعتقـالهم. وأوثـق تعـاون في هـذا المضمـار هـو بـين جـــهاز الأمــن الاتحــادي ووزارة الشــؤون 

الداخلية التابعة للاتحاد الروسي. 
ويقوم الاتحاد الروسي، إلى جـانب الـدول الأعضـاء الأخـرى التابعـة لمنظمـة شـنغهاي 
للتعـاون، بغيـة تحسـين التعـاون وتعزيـز إجـراءات مكافحـة الإرهـاب الـــدولي، بــدور نشــط في 
إنشاء هيكل إقليمي لمكافحة الإرهاب تابع لتلك المنظمة. وبالإضافة إلى ذلـك، تجـري مناقشـة 
المسـائل السـالفة الذكـر بصـورة منتظمـــة في اجتماعــات فريــق الخــبراء العــامل التــابع للاتحــاد 
الروسـي ومجلـس أوروبـا، والفريـق المتعـدد التخصصـات المعــني بــالإجراءات الدوليــة لمكافحــة 
الإرهاب والتابع لس أوروبـا وفريقـي رومـا وليـون وفريـق مجموعـة الثمانيـة وفي اجتماعـات 

تعقد مع ممثلي فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال. 
 


